
مــــا الصــــعوبات الــــتي تعــــترض الاقتصــــاد
الفلسطيني؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

تحديد مدى استقرار الاقتصاد الفلسطيني في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينة يعتبر أمرا صعبًا
وليــس بــالأمر اليسير، فالاقتصــاد في الأراضي الفلســطينية محكــوم إلى حــد كــبير بالاقتصــاد الإسرائيلــي
والســياسات الإسرائيليــة الخاضعــة لأهــواء الاحتلال بفتــح المعــابر أو غلقهــا، وكلمــا انتعــش الاقتصــاد
الفلسـطيني بعـض الـشيء جـاءت حـرب طاحنـة لتعيـده إلى الـوراء كمـا حصـل في الحملات الاسرائيليـة
الأخيرة على قطاع غزة والتي تستهدف إنهاء القوة الاقتصادية التي تغذي القطاع وتمده بالحياة،

يًا وجويًا على القطاع تكبله من الحركة وتمنع عليه دخول أي شيء.  يًا وبحر وتفرض حصار بر

كمـا أن الاقتصـاد الفلسـطيني قـائم علـى المنـح الماليـة إذ يعتمـد بشكـل كـبير علـى المساعـدات الخارجيـة
% حوالي  التي  تأتيه من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والتي بلغت في العام
من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تمثل العامود الفقري لتمويل الحكومة بنفقات الموظفين في القطاع
الحكــــومي والبــــالغ عــــددهم زهــــاء  ألــــف موظــــف والخــــدمات الأساســــية لنصــــف الشعــــب

الفلسطيني.

وتبلغ موازنة السلطة الفلسطينية حوالي  مليار دولار تشكل المساعدات والمنح المالية الخارجية قرابة
% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية وتشكل الضرائب المتأتية من المقاصة والضرائب المباشرة على
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الدخل والغير مباشرة باقي الموازنة.

معوقات الاقتصاد الفلسطيني

الاقتصاد الفلسطيني يفتقر لسياسة اقتصادية ترفع من مستوى المعيشة وتقضي على نسب البطالة
وتحقق التشغيل العام في المجتمع من خلال تحسين نسب النمو الاقتصادي، والسبب الرئيسي هو
تحكــم الاحتلال الإسرائيلــي بكــل مصادر الســلطة الفلســطينية التمويليــة والعينيــة والــتي مــن خلالهــا
تعمد على تشغيل الاقتصاد، حتى المساعدات يجب أن تمر عبر سلطات الاحتلال وتعمد إلى إفراجها

كد أنها لن تذهب لتمويل حركات المقاومة الفلسطينية. بعد التأ

ومــن أبــرز المعوقــات الــتي يواجههــا الاقتصــاد الفلســطيني دائمًــا هــي منــع الشركــات الفلســطينية مــن
إدخال منتجاتها إلى مدينة القدس الواقعة تحت الإحتلال، أو يحظر مواد معينة من دخولها للأرضي
الفلسطينية كما هو حاصل في غزة لذا يعتبر الاقتصاد رهينة للمساعدات الدولية والتحويلات المالية
من إسرائيل، كما أن أهم المشاكل الاقتصادية ذات الانعكاس المجتمعي والسياسي المباشر هي نسب

كبر بكثير في قطاع غزة. البطالة والفقر المرتفعة في الضفة وبشكل أ

فتصرفـــات الاحتلال الإسرائيلـــي تجعـــل الاقتصـــاد الفلســـطيني يعيـــش أزمـــة حقيقيـــة، تشـــل البيئـــة
الطبيعية للتجارة وتصريف البضائع وتحد من الإنتعاش في الأسواق وما يرتبط بها.

يــة المعقــودة بين الســلطة الفلســطينية مــع الــدول العربيــة والأجنبيــة والــتي حــتى الاتفاقيــات التجار
تتضمـن الإعفـاء الضريـبي علـى المنتجـات الفلسـطينية لم يسـتفد منهـا بسـبب القيـود الإسرائيليـة علـى

المنتجات الفلسطينية وتطبيق حظر على خروجها.

لذلك فإن أي انتعاش حقيقي في الاقتصاد الفلسطيني يجب أن يمر عبر اسرئيل وأن يكون مرتبط
ارتباطًا كليًا بالسياسات الإسرائيلية، لذا يكون انتعاش الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بإرادة سياسية

نابعة من الاحتلال الإسرايلي.

فالاقتصاد الفلسطيني ذو تكوينة صعبة يعتمد في نموه على المصادر التي تقع تحت سيطرة اسرائيل
وغير متاحة للفلسطينين ومشاريع الاستثمار صعبة أيضًا لإنها مرتبطة بالقيود الإسرائيلية بين القرى

والمدن الفلسطينية كما أن مصادر المياه والكهرباء مكلفة جدًا.  

ويشتــكي أصــحاب الأعمــال المتوســطة والصــغيرة في فلســطين أن المشكلــة الــتي يعــاني منهــا الاقتصــاد
الفلسطيني هي سياسية بالدرجة الأولى لأن إجراءات إسرائيل لا تؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري،
بل هي طاردة للاستثمار. ويعتبرون أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من انتكاساته بسبب التضييق
يــة الحركــة والوصــول إلى الأســواق، مــا يــؤدى إلى الإسرائيلــي علــى جميــع مــدخلات الإنتــاج، وعلــى حر
اسـتمرار التراجـع في الوضـع الاقتصـادي، لـذا فـإن العديـد مـن هـذه المشـاريع مهـددة بـالإغلاق بسـبب
ضعف القوة الشرائية في فلسطين وعدم وجود دعم ومعرفة كافية باساليب وطرق تصدير وتسويق

منتجاتهم لدول أخرى.



علمُـا أن الاهتمـام بوجـود طبقـة وسـطى مسـتقرة في المجتمـع الفلسـطيني قـد يكـون لـه أثـر كـبير علـى
نهضة الإقتصاد الفلسطيني، إلا أن  العمل على بناء مثل هذه الطبقة ما زال ضعيفا للغاية، لأسباب
عديــدة تتعلــق بالــدول المانحــة الــتي تهتــم بهــذا القطــاع كثــيرا ولا تركــز عليــه علمــا أن هــذا النــوع مــن
الأعمال له الظوة الأمبر في الانتشار في الدول المتقدمة لإنه يستوعب عمالية كثيرة تسهم في التخفيف

من معدل البطالة.

فضلاً عن استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة منذ منتصف عام  والذي أسفر عن تراجع
كبير في استثمارات القطاع الخاص الفلسطيني، ينعكس بشكل واضح في النشاط الاقتصادي ويؤثر
بالتــالي علــى العائــدات الضريبيــة الأمــر الــذي يــدفع الســلطة الفلســطينية إلى الاســتدانة مــن البنــوك

ية أو التأخر في دفع مستحقات القطاع الخاص. التجار

هناك أزمة أخرى يعاني منها الاقتصاد وهي تعمد الاحتلال من إغراق الأسواق الفلسطينية بالمنتجات
مــن مختلــف الأصــناف بينمــا تفــرض قيــود علــى دخــول المنتجــات الفلســطينية إلى الأراضي الخاضعــة
لسلطتهم. وحسب وزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل تقيم مناطق صناعية في
يــة غذائيــة، و علامــة يــد عــن  علامــة تجار كــثر مــن مســتوطنة في الضفــة الغربيــة تنتــج مــا يز أ

ية منزلية، بالإضافة إلى عشرات المنتجات. تجار

وأقرت لسلطة الفلسطينية من استيراد البضائع الاسرائيلية وعمدت إلى إتلاف كل المنتجات القادمة
من المستوطنات الإسرائيلية، علما أنه ما يزيد عن  % من المنتجات التي يتم إتلافها وضبطها من
طــواقم حمايــة المســتهلك التابعــة للــوزارة في الســوق الفلســطيني هــي مــن منتجــات المســتوطنات

الإسرائيلية.

والجـدير بـالذكر أن السـوق الفلسـطينية تسـتورد مـا لا يقـل عـن  مليـارات دولار سـنويًا مـن منتجـات
ــاء والوقــود والميــاه المقدمــة للفلســطينيين بحســب إحصائيــات إسرائيــل بمــا يشمــل خــدمات الكهرب

فلسطينية.

وفيمـــا يخـــص معـــدلات النمـــو فـــإن النمـــو في الاقتصـــاد الفلســـطيني في الأعـــوام الأخـــيرة يكـــون في
القطاعات الخدماتية كالأمن والصحة والتعليم بينما لا يوجد أي مؤشر على وجود نمو في مجالات
ــالوقت الراهــن همــا القطــاع كبر مجــالين للعمــل في فلســطين ب ــاج والتصــنيع والاســتتثمار. فــأ الانت
الحكــومي وقطــاع المؤســسات غــير الحكوميــة، بينمــا تعــبر المشــاريع الإنتاجيــة ســواء كــانت زراعيــة أو

صناعية أو تكنولوجية المشغل الأضعف في فلسطين.

إعادة الإعمار في قطاع غزة

يبلغ عدد سكان غزة في نهاية عام  حوالي . مليون نسمة ويشكلون % من سكان
الأراضي الفلســطينية وقــد أدى العــدوان الإسرائيلــي الأخــير علــى غــزة عــام  المعــروف بــالجرف
يــح وخســائر اقتصاديــة اقتربــت مــن  مليــار الصامــد إلى اســتشهاد  فلســطيني و  ألــف جر

دولار.



بعد الوصول لاتفاق لوقف الأعمال العدائية من الجانب الإسرائيلي على القطاع تقرر مؤتمر إعادة
كتوبر  في القاهرة بحضور  دولة ومنظمة دولية بهدف جمع أربعة مليارات إعمار غزة في أ

دولار؛ تكلفة إعادة الإعمار والتي وضعت في خطة لثلاث مراحل.

إلا أن مصــاعب حــالت دون تنفيــذ الخطــة الموضوعــة، منها أن بعــض الــدول المانحــة لم تفــي بوعودهــا،
والخلاف الحاصل بين السلطة الفلسطينية بقيادة فتح وقيادة حماس التي تدير القطاع، إذ كانت

أحد الشروط تقتضي عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع. 

مسألة إعادة الإعمار سارت على محورين الأول مرتبط بالأمم المتحدة ويتعلق بإعادة إعمار المدارس
والمشافي والعيادات والبنى التحتية الداعمة للمرافق الأساسية، علمًا أن هذه المشاريع لم يتم إنجازها

للأسباب المذكورة آنفا والمتعلقة بإدارة السلطة الفلسطينية للمشاريع.

ــبيوت المتــضررة مــن خلال إعــادة تأهيل المســاكن المتــضررة مــن الحــرب المحــور الآخــر يتعلــق إصلاح ال
والبالغــة قرابــة  ألــف منزل متــضرر وكــانت الأمــم المتحــدة رفعــت العــدد إلى  ألــف منزل، أدت
الجهود الكثيفة في هذا المحور إلى تطبيق جزء منها، حيث تم استيراد الإسمنت لصالح غزة بموافقة
اسرائيلية والبدء بأعمال الإصلاح ولكن مشاكل حالت دون استمرار عمليات الإعمار أبرزها التضييق
الإسرائيلي على مواد البناء وإغلاق معبر رفع مع مصر وعدم الوفاء بالمساعدات المالية من قبل المانح

وآخرها الخلاف بين حماس وفتح حول مسؤولية إدارة القطاع وإعادة الإعمار فيه.
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